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باسم الله الرحمن الرحيم

و الصلاة و السلام على نبيه الكريم

· السيدات و السادة إطارات الإدارة المركزية و الهيئات تحت الوصاية، 

· السادة إطارات الهياكل الجهوية و الولائية لمفتشية العمل .
· السيدات و السادة ممثلو أسرة الإعلام، 
· أيتها السيدات أيها السادة، 
أصبحت لقاءات التقييم السنوي لنشاط مفتشية العمل تقليدا حميدا نصبو من خلال تكريسه إلى التجسيد الفعلي لآليات المتابعة الدورية لمدى تنفيذ برامج النشاط والمشاريع المسجلة، و إعداد الحصائل بشأن انجازها على أرض الميدان و تقييم مختلف الجوانب المرتبطة بنوعيتها، و تحديد النقائص وسبل تداركها بهدف إضفاء فعالية ونجاعة أكبر على نشاطاتنا المستقبلية.

كما أن هذه اللقاءات تعد فرصة لضبط الخطوط التوجيهية لبرنامج نشاطنا، و تحديد الأهداف المنتظر تحقيقها من قبل مفتشية العمل، أهداف واضحة المعالم كما جرت العادة خلال السنوات القليلة الماضية بما فيها سنة 2007 حيث قمنا بضبط خارطة طريق دقيقة المرامي والأهداف خلال اللقاء السنوي الذي عقد خلال شهر فبراير من السنة المنصرمة.

و في ذات السياق التقييمي و التقويمي، نلتقي اليوم مجددا للوقوف على ما تم إنجازه خلال سنة 2007، سنة كانت منعرجا هاما لمصالح تفتيش العمل، حيث استفادت من برامج هامة و مشاريع مختلفة ستساهم بالتأكيد في إبراز صورة الدولة المعاصرة و القوية.

أيتها السيدات أيها السادة، 

بعد استكمال عملية إعادة تنظيم مصالح مفتشية العمل التي شرع فيها خلال سنة 2006، شهدت هذه الفترة زخما كبيرا من الملفات التي بدأت بوادرها تتجسد فعليا في سنة 2007، و هي ملفات تصب في نفس الاتجاه، وهو إصلاح و تدعيم مفتشية العمل طبقا لتعليمات و توجيهات فخامة رئيس الجمهورية التي أسداها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 يناير 2006، و التي تحث على اتخاذ كل التدابير الرامية إلى إصلاح مصالح الرقابة حتى تتمكن من لعب دورها كاملا في محاربة مختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني سواء تعلق الأمر بالتملص الجبائي أو التهريب أو المتاجرة في ميادين التشغيل، أم بالفساد أو الاستحواذ على الأملاك العمومية.

و من بين هذه الملفات نشير إلى استفادة مفتشية العمل من برامج لإنجاز مقرات لهياكلها غير الممركزة، حيث بلغ عدد المشاريع المسجلة في هذا الصدد 42 مشروعا منها مقرات المفتشيات الجهوية للعمل و مقرات المفتشيات الولائية و مقرات لفائدة مكاتب تفتيش العمل.

و من الأهمية بما كان، أن نشير إلى أنه وإلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2007 تم استلام مقر جديد  لمفتشية جهوية للعمل والانطلاق في إنجاز 32 مشروع أي بمعدل 80%   مقارنة بالبرنامج المسطر.

و نعتزم أن تكون سنة 2008، بفضل المجهودات المبذولة في دفع وتيرة الانجاز، سنة تسمح باستلام عدة مشاريع، مع الإشارة إلى ضرورة الاحترام الصارم للمواعيد المحددة و للمعايير التقنية، و الأمنية و الجمالية التي يجب أن تتوفر في كل البناءات المنجزة، حرصا منا على تحسين ظروف عمل مفتشي العمل و إعطاء أفضل صورة عن مصالح الدولة من كل الجوانب.
كما نشير في هذا الصدد، إلى أنه ومنذ نهاية سنة 2007 و بداية السنة الحالية تم تسجيل انطلاق الأشغال لإنجاز مشروع آخر، و أن المشاريع الأخرى المبرمجة وعددها ثمانية 08 قد وصلت إلى مرحلة تسليمها إلى المؤسسات المكلفة بالإنجاز بعد استنفاد المراحل المتعلقة باختيار الأرضية المخصصة للبناء والدراسات الهندسية. 

ملف آخر لا يقل أهمية عن سابقيه، و هو ملف العصرنة الذي عرف كذلك قفزة كمية و نوعية أضيفت لمختلف المكتسبات السابقة في هذا المجال. فقد شهدت مصالح تفتيش العمل خلال سنة 2007  اقتناء 534 حاسوب في إطار مختلف البرنامج لتعزيز وسائل العمل. 

كما تم في إطار هذه البرامج التي ترمي إلى تزويد مفتشية العمل بكافة الوسائل الضرورية لأداء مهمتها إدراج برنامج لاقتناء تجهيزات تقنية مخصصة لمراقبة ظروف الوقاية الصحية و الأمن في أماكن العمل كأجهزة قياس الإضاءة، و قياس الصوت و مختلف الوسائل الأخرى التي تستعمل في مراقبة ظروف العمل في المؤسسات الخاضعة للرقابة.

و في نفس السياق، و بعد تجسيد عملية اقتناء وسائل النقل في سنة 2006 بالنسبة لولايات الشمال و الهضاب العليا، فقد شرع القطاع خلال سنة  2007 في تجسيد برنامج آخر لتزويد ولايات الجنوب بتسع (9) سيارات رباعية الدفع تُضاف إلى تلك التي استفادت منها ثمان (8) ولايات في هذه المناطق في سنة 2004، و التي بلغت آنذاك عشر (10) سيارات.

حيث بلغ العدد الإجمالي لوسائل التنقل التي تم اقتناؤها منذ سنة 2006 إلى يومنا هذا، 117 سيارة من أصل 118 سيارة كانت مبرمجة و قد تم وضعها تحت تصرف كافة الولايات.

أيتها السيدات أيها السادة، 

إن الوقوف على ما تم انجازه إلى غاية اليوم من مشاريع و تعزيز لوسائل العمل لم يكن بالأمر الهين حيث استلزم المتابعة الحثيثة لإتمام كل الملفات في آجالها، إذ حرص القطاع على السرعة و الدقة في تطبيق الإجراءات القانونية الضرورية منذ بداية السنة، و ذلك لتجسيد انجاز مختلف البرامج المقررة قبل نهاية نفس السنة.

إن مجمل هذه الانجازات ، تشير بوضوح إلى الالتزام بالتطبيق الفعلي للقرارات التي تم اتخاذها و التجسيد الكامل للبرامج التي تعهدنا بانجازها خلال لقائنا الأخير،  و هو ما تحقق بفضل المتابعة الدائمة و الميدانية لوتيرة الانجازات وبفضل المبادرات المختلفة التي تم اتخاذها.

أيتها السيدات أيها السادة، 

إن الجهود الهادفة إلى تعزيز مفتشية العمل لم تقتصر على الجانب المادي و المالي فحسب، بل شهدت سنة 2007 كذلك تدعيما للمورد البشري لما له من أهمية في خطة تحسين أداء المصالح و نجاعة العمل الميداني لمصالح تفتيش العمل.

و أول جانب لقي منا العناية اللازمة في هذا الشأن، هو الجانب المتعلق بتدعيم تعداد مفتشي العمل، إذ تم توظيف 40 مفتش رئيسي للعمل من ذوي الشهادات الجامعية، وبذلك  يصبح العداد الإجمالي لمفتشي العمل 697 مفتش.

و في هذا الصدد، نشير إلى أن التعداد الحالي لمفتشي العمل يضمن تغطية ملائمة لعالم الشغل، بحيث أن الجزائر و استنادا إلى المعايير الدولية المكرسة من قبل منظمة العمل الدولية تتوفر على تغطية وطنية تقدر بنسبة مفتش عمل واحد (1) لكل 7.000 عامل، أي ما فوق المعدل الذي توصي به هذه المنظمة.

في هذا السياق، نذكر بأن إحدى الدراسات التي قادتها منظمة العمل الدولية في سنة 2006 حول ممارسات تفتيش العمل في مختلف دول العالم أفضت إلى تقديم بعض التوصيات في مجال نسبة تغطية عالم الشغل حسب طبيعة الاقتصاديات التي تنتهجها كل دولة، و هي تتمثل أساسا فيما يلي:

1. بالنسبة لاقتصاديات السوق، تخصيص مفتش عمل واحد (1) لكل 10.000 عامل.
2. بالنسبة للدول السائرة في طريق التصنيع، تخصيص مفتش عمل واحد (1) لكل 15.000 عامل.
3. بالنسبة للاقتصاديات الانتقالية، تخصيص مفتش عمل واحد (1) لكل 20.000 عامل.
4. و أخيرا، بالنسبة لاقتصاديات الدول الأقل تطورا، تخصيص مفتش عمل واحد (1) لكل 40.000 عامل. 
   هذه الأرقام و الانجازات التي ذكرناها، تُبيّن بوضوح أن التدابير العديدة التي اتخذناها و في مختلف الميادين إنما تعكس الأهمية التي توليها الدولة لاحترام التزاماتها الدولية لاسيما منها الاتفاقيات و التوصيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجال تفتيش العمل و على وجه الخصوص الاتفاقية الدولية رقم 81 حول تفتيش العمل و التي تنص في المادتين 10 و 11 منها على أنه: "يكون عدد مفتشي العمل كافيا لضمان الأداء الفعال لواجبات إدارة التفتيش" 

و على أن "تتخذ الترتيبات اللازمة ... لتزويد مفتشي العمل بمكاتب محلية مجهزة تجهيزا مناسبا يتماشى مع احتياجات الإدارة ... و بتسهيلات النقل اللازمة لأداء واجباتهم ".

أما الجانب الثاني الذي شد الاهتمام، فهو الجانب المتعلق بالتكوين حيث خصصت نشاطات تكوينية متعددة لفائدة مفتشي العمل و الأسلاك الأخرى التابعة لإدارة تفتيش العمل.

و في هذا الإطار، أقيمت دورات تكوينية لفائدة 272 مفتش عمل من بين الميدانيين ومن بين الإطارات العاملة على المستوى المحلي، و ذلك حول مواضيع متنوعة كمناهج التسيير والقيادة،  و مناهج تنشيط المصالح، و تقنيات الاتصال، و مناهج تحليل المعطيات الإحصائيـة أو تلك المتعلقة بالأخطار المهنية.

أما على مستوى التكوين الداخلي فقد قامت إطارات مفتشية العمل بضمان هذا النشاط بمعدل 156 يوم تكويني في إطار دورات تكوينية قصيرة المدة و 27 نشاط تكويني في إطار تعميم الفائدة من التجارب الأجنبية التي استفادت منها إطارات مصالح مفتشية العمل خلال الدورات التكوينية التي أنجزت خارج الوطن. 

و قد مست عملية التكوين في إطار تعميم الفائدة كافة مفتشي العمل النشطين عبر الوطن و تمحورت حول مواضيع هامة كالتفاوض الجماعي، و تنصيب العمال، و الوقاية من الأخطار المهنية. 

و أخيرا، و حرصا منا على مواكبة التطورات الحاصلة في عالم الشغل بما يضمن التحسين المستمر لظروف عمل مفتشي العمل بما تؤدي إلى تحسين طريقة أدائهم و على غرار قطاعات أخرى من الوظيفة العمومية، فقد تم استكمال مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بسلك مفتشي العمل وذلك عملا بأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

و قد تم تقديم هذا المشروع، الذي تم إعداده بمساهمتكم، بغرض المصادقة عليه وفق الإجراءات المعمول بها في هذا المجال.

أيتها السيدات أيها السادة، 

إنّ أي استثمار مهما كان، لا بد و أن نجني نتائجه في الميدان. و على هذا الأساس فإن عمليات التدعيم المتعددة الجوانب التي أنجزت قد أثمرت ولاشك،  وذلك من خلال التواجد المتزايد و المكثف الذي نلاحظه في الميدان والتحسن المستمر في مجال التحكم في إنجاز النشاطات.

و تؤكد هذا المنحى بوضوح النتائج المسجلة في مجال زيارات التفتيش و المراقبة خلال سنة 2007  بالإضافة إلى التدابير المختلفة المتخذة للسهر على تطبيق تشريع و تنظيم العمل، بالمقارنة مع السنوات الماضية.

في هذا الشأن، سجلنا القيام بـ 90.669 زيارة مراقبة و تفتيش على مستوى أماكن العمل، منها 75.256 زيارة أنجزت على مستوى مؤسسات القطاع الخاص و 15.413 زيارة أنجزت على مستوى مؤسسات القطاع العام.

و بالتالي، فقد ارتفع عدد زيارات المراقبة و التفتيش بنسبة تقارب 11 %  مقارنة مع سنة 2006.

و تمت معاينة عدم احترام بعض الهيئات المستخدمة لأحكام تشريع و تنظيم العمل المعمول بهما، و نتج عن ذلك تحرير 70.772 وثيقة تتوزع على النحو التالي : 

· 7.678 ملاحظة كتابية، 

· 34.769 اعذار،
· 28.325 محضر مخالفة. 
أما الميادين التي تمحورت حولها الوثائق المحررة، فإنها تخص أساسا ما يلي:    
· الوقاية الصحية، و الأمن و طب العمل، 

· الأجور و ملحقاتها، 
· العلاقات الفردية في العمل ، 
· العلاقات الجماعية في العمل ، 
· عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي ، 
· شروط التشغيل و تنصيب العمال ، 
· شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية.
أمّا في مجال متابعة محاضر المخالفة على مستوى الجهات القضائية، فإن الأرقام المسجلة تبين أن نسبة 28 % منها تم البت فيها من قبل المحاكم، في حين أن النسبة المسجلة خلال سنة 2006 كانت تقدر بـ 20 %، و هذا التحسن الملاحظ في معالجة محاضر المخالفة يعود أساسا لآليات المتابعة التي وضعتها المصالح المحلية لتفتيش العمل، عملا بالتوجيهات التي قدمناها خلال الملتقيات السابقة.

أيتها السيدات أيها السادة، 

إن الملفات التي باشرها القطاع، على تنوعها، لا يقل بعضها أهمية عن البعض، إلاّ أن بعض الملفات تستلزم التمعن في معالجتها بالنظر إلى أهميتها الخاصة. لذا سأخصها بالذكر فيما يلي:

1- مراقبة التنصيب: 

عمليات المراقبة التي أجرتها مصالح مفتشية العمل في هذا المجال مست 21.799 هيئة مستخدمة تشغل 77.973 عاملا. 

و قد تم بمناسبة هذه الزيارات التفتيشية تحرير 3.292 محضر مخالفة لعدم احترام الهيئات المستخدمة لالتزاماتها الخاصة بشروط التشغيل و تنصيب العمال، حيث خصت هذه المحاضر مؤسسات قامت بتوظيف 28.831 عاملا بصفة مباشرة دون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل.

2- تطبيق الأحكام المتعلقة بشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية:

شملت عمليات المراقبة المنجزة في هذا الإطار 1.999 مؤسسة، وأسفرت على تحرير 2.401 محضر مخالفة على مستوى 314 هيئة مستخدمة مخالفة لأحكام التشريع الساري المفعول في هذا الشأن، لعدم حيازة العمال الأجانب الذين تشغلهم لرخصة العمل أو لتجاوز مدة صلاحية رخص العمل التي بحوزتهم.

و موازاة مع إرسال هذه المحاضر إلى الجهات القضائية المختصة، تم إبلاغ كافة المصالح المعنية على المستوى المحلي سواء تلك التابعة للقطاع أو خارجه، و ذلك في إطار التعاون الإداري والتنسيق فيما بين القطاعات.

3- مراقبة ظروف العمل: 

تم في هذا المجال إجراء 28.299 زيارة مراقبة و تفتيش.

ففي مجال تطبيق المؤسسات لأحكام النصوص التنظيمية الصادرة في سنة 2005 بشأن تنصيب الأجهزة الداخلية المكلفة بالوقاية الصحية و الأمن، فقد عاينت مصالح مفتشية العمل قيام الهيئات المستخدمة بتنصيب هذه الأجهزة على النحو التالي:

· 1.493 لجنة للوقاية الصحية و الأمن على مستوى المؤسسات، 

· 583 لجنة للوقاية الصحية و الأمن على مستوى الوحدات ، 
· 173 مكلف بالوقاية الصحية و الأمن على مستوى المؤسسات التي تشغل أقل من 9 عمال.
و تسمح هذه المعاينة منا القول بأن المؤسسات بدأت في التطبيق الفعلي للأحكام التنظيمية المنصوص عليها في هذا المجال.
4- في مجال المناخ الاجتماعي، سجل استقرار نسبي في عالم الشغل لاسيما بعد التوقيع على الاتفاقيات الجماعية القطاعية بين الشركاء الاجتماعين في نهاية سنة 2006 و بداية تطبيقها التدريجي خلال سنة 2007.

و في هذا الصدد، فإن متابعة مدى تطبيق أحكام الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية القطاعية المبرمة، سمحت باستخلاص أهم الملاحظات التالية:

· بلغ العدد الإجمالي للاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية القطاعية المبرمة منذ سنة 1990، إلى يومنا هذا 54 اتفاقية قطاعية و 91 اتفاق جماعي قطاعي.

· تعتبر مرحلة 2006-2007 مرحلة هامة في عملية التفاوض على مستوى قطاعات النشاط، إذ كانت تهدف إلى إعادة بعث التفاوض على هذا المستوى و تحيين الاتفاقيات و الاتفاقات المبرمة بالنظر إلى التطورات الحاصلة في عالم الشغل. و قد انطلقت هذه العملية عقب لقاء الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في جوان 2006 و لقاء الثلاثية المنعقد ما بين 30 سبتمبر و 01 أكتوبر 2006.
· تميزت مرحلة 2006-2007 كذلك بتسجيل 64 اتفاقية و اتفاق جماعي قطاعي (24 اتفاقية جماعية قطاعية و 40 اتفاق جماعي قطاعي) و هو ما يمثل نسبة 44 % من مجموع الآليات من الدرجة الأعلى المبرمة منذ سنة 1990. 
و كنتيجة لحركية إبرام الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية على مستوى قطاعات النشاط، فقد سمحت هذه العملية بمباشرة الشركاء الاجتماعيين لعملية التفاوض على مستوى المؤسسة لتطبيق محتوى الآليات القطاعية. و قد أدت هذه العملية إلى إبرام :

· 226 اتفاقية جماعية للمؤسسة،
· 699 اتفاق جماعي للمؤسسة. 
 كما أثرت هذه الديناميكية التفاوضية إيجابا على تنظيم علاقات العمل بصفة عامة من خلال ممارسة سلطات المستخدم في مجال التنظيم التقني، أو من خلال مشاركة العمال على مستوى المؤسسة. 
و في هذا الشأن، سجلت مصالح مفتشية العمل :

· التصديق على 452 نظام داخلي،
· و تنصيب 78 لجنة مشاركة. 
أيتها السيدات أيها السادة، 

في الأخير أغتنم الفرصة للتذكير بأهمية الملفات المنوطة بجهاز تفتيش العمل، الذي لم تدخر الدولة جهدا لتحسين نجاعته و فاعليته سواء تعلق الأمر بالجوانب ذات الصلة بظروف العمل التي تتحسن من سنة لأخرى، أو بتلك التي تهدف إلى رفع المستوى المعرفي للمورد البشري و تحسين أدائه في الميدان.

و كل هذه المجهودات تصب في المقصد الرئيسي المتمثل في إعادة الاعتبار لمفتشية العمل، و الذي خطا خطوات كبيرة من خلال تجسيد جملة من الملفات على أرض الواقع كاستكمال عملية إعادة تنظيم المصالح، و توفير الوسائل الضرورية و ظروف العمل الملائمة لحسن أداء المهام، و إعطاء مجال التكوين المكانة اللائقة به.

إن هذه الديناميكية الايجابية على أكثر من صعيد، ستتواصل حتى نضمن امتلاك جهاز تفتيش قوي يسهر على تطبيق تشريع و تنظيم العمل تطبيقا كاملا وسليما، و على محاربة كافة أشكال تململ المناخ الاجتماعي.

و على هذا الأساس، فأنتم مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى:

· السهر على الإبقاء على هذه الديناميكية، من خلال العمل على احترام الآجال المحددة لإنجاز الاستثمارات المسجلة لفائدة مصالح تفتيش العمل و القيام بكل مبادرة تساهم في إتمام أشغال الانجاز خلال هذه السنة 2008،
· المساهمة في تكريس عصرنة الإدارة و الاستغلال الأحسن للوسائل التي وفرتها الدولة توخيا لتحسين أداء المصالح و نجاعتها، و العمل بحق على أن تكون سنة 2008 ، سنة نشهد فيها قفزة نوعية في طريقة عمل مصالح تفتيش العمل، تجعلها المعيار الأساسي لقياس نجاعة تدخلها و قدراتها على الاستجابة لطلبات عالم الشغل،
· إعطاء الأهمية لتحسين صورة الإدارة من خلال إدراكها لضرورة مواكبة متطلبات المرحلة الحالية و مواكبة تطور عالم الشغل للاستجابة بفعالية لالتماسات الشركاء الاجتماعيين،
· بلورة كل الأفكار و المناهج العصرية اعتمادا على الوسائل المتاحة، لضمان تواجد أكبر و متزايد لمفتشي العمل في عالم الشغل، تواجدا عدديا و نوعيا يكفل احترام القانون، 

· المساهمة بكل ما تتوفر عليه مصالح مفتشية العمل من مهنية و كـفاءة في ترقـية الحــوار و التشاور الاجتماعيين، و استباق الخلافات الجماعية في العمل والقدرة على التدخل في الوقت المناسب قبل تفاقمها و لو كان ذلك دون إخطار من طرفي النـزاع، و العمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، بما يضمن لمفتشية العمل مكانة هامة و فاعلة في عالم الشغل.
· الحرص على مواصلة تكريس مجال التنسيق و تبادل المعلومات فيما بين الهيئات التابعة للقطاع على المستوى المحلي، و تعزيز مبدأ التعاون الإداري مع القطاعات الأخرى المكلفة بمهام الرقابة، و ذلك بحثا على فعالية أكبر في مجال محاربة أشكال التملص من القانون، 
· تثمين قدرات التحليل و التلخيص، و تقديم الاقتراحات العملية لمواءمة تشريع و تنظيم العمل بصفة مستمرة.

و خلاصة القول، أن ضمان التطبيق السليم لتشريع و تنظيم العمل في عالم الشغل، يستلزم تضافر جهود الجميع  لبلوغ غايتنا المنشودة في استكمال إصلاح جهاز تفتيش العمل إصلاحا يؤدي إلى تكريس وجود الدولة و تعزيز دورها التنظيمي، و المساهمة في بناء اقتصاد قوي، و إرساء قواعد متينة للسلم الاجتماعي بما يعود بالخير و الازدهار على الجميع.

أشكركم على كرم الإصغاء و أتمنى لأشغالكم وافر النجاح.

و السلام عليكم و رحمة الله.
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